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ملخص المداخلة
   جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.. ، وهو نفس المبدأ الذي كرسته معظم دساتير العالم ومنها الدستور الجزائري حيث جاء في المادة 55 من منه " لكل المواطنين الحق في العمل.." ، وبهذا وضعت التشريعات الدولية الداخلية القواعد الأساسية لمكافحة البطالة...، هذه المعضلة والعائق الكبير في طريق تقدم الدولة ونموها، بل إنه ليس من المبالغ فيه القول بأن البطالة أصبحت اليوم من الأسباب الرئيسية التي تطيح بالحكومات والأنظمة، وأضحي الحد منها من الأهداف الرئيسة والأولية لأي برنامج سياسي أو انتخابي، لهذه الأسباب ولغيرها سن المشرع ترسانة من النصوص القانونية، وصادق على العديد من الاتفاقيات سواء تلك المتعلقة بالتامين على البطالة أو تلك المتعلقة بتشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار.  ونحن من خلال هذه المداخلة نحاول تسليط الضوء على بعض هذه القوانين والنظر في مدي توافقها مع متطلبات وحاجيات مقومات المجتمع الجزائري، وذلك بطريقة نقدية تحمل في طياتها جانبا تطبيقيا بالإشارة إلى ببعض النماذج والإحصائيات.. 

الكلمات المفتاحية باللغة العربية :
البطالة ، الوكالة ، التشغيل ، القروض ، الفائدة، التأمين، الدعم .
الكلمات المفتاحية باللغة الفرنسية: 
Chômage, Agence, d’exploitation, les prêts, intérêts, assurance, soutien.      
الحماية القانونية من البطالة
مقدمة 
  لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.. هكذا جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو نفس المبدأ الذي جاء في نص المادة 55 من الدستور الجزائري بقولها " لكل المواطنين الحق في العمل" ، وبهذا وضع المشرع الأساس القانوني والقاعدة الأساسية لمكافحة البطالة، هذه المعضلة والعائق الكبير في طريق تقدم الدولة ونموها، بل إنه ليس من المبالغ فيه القول بأن البطالة أصبحت اليوم من الأسباب الرئيسية التي تطيح بالحكومات والأنظمة، وأضحي الحد منها من الأهداف الرئيسة والأولية لأي برنامج سياسي أو انتخابي.
وحتى وإن لم تكن ظاهرة البطالة معروفة في الجزائر خلال سنوات الرخاء الاقتصادي في سنوات الستينات والسبعينات، وإلى منتصف الثمانينات بحكم الموارد البترولية الكافية نتيجة ارتفاع أسعار البترول آنذاك، ولكن بمجرد أن بدأت هذه الأسعار في الانخفاض حتى تنامت هذه الظاهرة بشكل متسارع، بل وفي مدة قصيرة أصبحت تشكل أحدى أهم الانشغالات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ حيث تشير العديد من التقارير الرسمية إلى أن مستوى البطالة في الجزائر بدأ في الارتفاع من 17 % في 1987 إلى 28 % سنة 1995 ليصل حدود 30%  سنة 1999، هذه الارتفاع الذي جاء نتيجة عدة عوامل مترابطة، أبرزها سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية التي شرعت فيها هذه بعد دخولها في مفاوضات التصحيح الهيكلي لاقتصادياتها مع المؤسسات المالية الدولية؛ لهذه الأسباب ولغيرها سن المشرع ترسانة من النصوص القانونية، وصادق على العديد من الاتفاقيات سواء تلك المتعلقة بالتامين على البطالة أو تلك المتعلقة بتشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار
.
ونحن من خلال هذه المداخلة نحاول تسليط الضوء على بعض هذه القوانين والنظر في مدي توافقها مع متطلبات وحاجيات مقومات المجتمع الجزائري، وذلك بطريقة نقدية تحمل في طياتها جانبا تطبيقيا بالإشارة إلى ببعض النماذج والإحصائيات.. وعليه نطرح الإشكالية التالية: كيف تجسدت السياسة القانونية التي انتهجها المشرع في مكافحة البطالة وتشجيع الشغل؟ و إلى أي مدي كانت هذه القوانين متناسبة مع مقومات المجتمع الجزائري..؟
وسنحاول الإجابة عن هذه الإشكاليات وغيرها من خلال العنصرين التاليين:
أولا : سياسة المشرع في تشجع الشغل 
ثانيا : سياسة المشرع في التأمين علي البطالة
المبحث الأول : سياسة المشرع في تشجع الشغل
في سبيل مكافحة البطالة وتشجيع الشغل عمل المشرع على إنشاء عددا من المؤسسات  والوكالة لتحقيق هذا الغرض، حيث تتمحور أهدافها الإستراتيجية حول تخـفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل التي تمولها الدولة، والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني وتتمثل هذه الوكالات في : 
- الوكالة الوطنية للتشغيل، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وكالة التنمية الاجتماعية. الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ومؤخرا تم إنشاء المرصد الوطني للتشغيل و مكافحة الفقر.غير أنه لا يسع هذه المداخلة التطرق لكل هذه الوكالات، لذلك سنسلط الضوء على أهمها ونخص بالذكر الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  والوكالة الوطنية للتشغيل.
المطلب الأول : إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
الفرع الأول : التعريف بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

 الوكالـة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هيأة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الانتقالية للاقتصاد الجزائري، مقرها بالجزائر ولها فروع في كامل التراب الوطني تقريبا.

من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز : 
· تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات.
- تشجيع كل الأشكال والإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.
وبذلك يمكن باختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي :
- تقديم الدعم والاستشارة للشباب أصحاب المبادرات وذوي المشاريع الاستثمارية .
- إعلام الشاب المستثمر بمختلف الإعانات والامتيازات والقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.
مساعدة ذوي المشاريع لدي المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات، ومتابعتها مع الحرص على احترام بنود العقد، وذلك بضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أو بعد الاستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط
.
إبرام الاتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة أو بنك إذا كان هدفها التعاون مع الوكالة لإنجاز برامج للتكوين والتشغيل لدي المستخدمين العموميين أو الخواص
.
تقوم الوكالة بتكليف من يقوم بإنجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات، وتطبق كل تدبير من شانه رصد الموارد المخصصة للتمويل النشاطات

نشير أنه يقوم بتسيير الوكالة مجلس توجيه يتكون من عدد من ممثلي بعض الوزارات وبعض الإطارات المعينة، ومدير عام ولجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس التوجيه، يمارسون الرقابة اللاحقة لأعمال الوكالة، كما تتوفر الوكالة على هيكل مركزي مكلف بالرقابة والتفتيش
.
الفرع الثاني : كيفية تمويل الوكالة للمشروعات 
هذه القروض موجهة للشباب البطال من أصحاب المبادرات للاستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون استعدادا للعمل، وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة، ويمكن رفع السن إلى 40 سنة عند توفر المؤسسة 3 مناصب دائمة، ويجب أن يمتلك صاحب المشروع مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه، وكذلك الاستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.
وباستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإن الجهاز يمول كل نشاطات الإنتاج والخدمات مع مراعاة عامل المردودية في المشروع بحجم استثماري قد يصل حتى  10 مليون دينار جزائري، وتتمثل استثمارات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في إنشاء المؤسسات المصغرة الجديدة من طرف الشباب أصحاب المشاريع المؤهلين, ومن اجل ذلك أوجد المشرع الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
، ووضع بعض الشروط والإجراءات للاستفادة من هذه القروض و بذلك تمنح الإعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب  حيث تم رفع الحد الأقصى للاستثمار من أربعة ملايين دينار(4.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000دج)  و مشكل امتداد بعض المؤسسات المصغرة التي عرف نشاطها توسعا,  سواء على الصعيد الإنتاجي و السوق أو في مجال خلق مناصب الشغل, و التي تجد نفسها في حالة عدم إمكانية توسيع قدراتها المحدودة الإجراءات القانونية للجهاز التي لا ترافق إلا المشاريع الجديدة، ويتمثل تمويل الوكالة للمؤسسات المصغرة في صيغتين:
 التمويل الثنائي : حيث تتشكل الاستثمار أو التركيبة المالية من : 
1- المساهمة المالية للشاب المستثمر, التي تتغير قيمتها حسب مستوى الاستثمار.
2- القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى الاستثمار.
التركيبة المالية للاستثمار حسب هذه الصيغة موضحة في الجدول التالي :
هيكل مالي للتمويل الثنائي ":
	 
	المساهمة الشخصية للمستثمر
	القرض بدون فائدة من طرف الوكالة

	المستوى 1: قيمة الاستثمار أقل  من 2.000.000 دج
	75%
	25%

	المستوى 2: قيمة الاستثمار ما بين   2.000.001 دج و 10.000.000
	80%
	20%


  
 التمويل الثلاثي: في هذه الصيغة يتشكل الاستثمار أو التركيبة المالية للاستثمار من : 
- المساهمة المالية للشاب المستثمر, التي تتغير قيمتها حسب مستوى الاستثمار.
- القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى الاستثمار.
- القرض البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة و يتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض
 .
التركيبة المالية للاستثمار حسب هذه الصيغة  هي موضحة في الجدول التالي :    
	المساهمة الشخصية للمستثمر
	القرض بدون فائدة من طرف الوكالة
	القرض البنكي

	المناطق الخاصة
	المناطق الأخرى
	
	المناطق الخاصة
	المناطق الأخرى

	05%
	05%
	25%
	70%
	70%

	08%
	10%
	20%
	72%
	70%


أما تخفيض معدلات الفائدة فهي موضحة في الجدول التالي :
	قطاعات الاستثمار
	المناطق الخاصة
	المناطق الأخرى

	القطاعات الأولية (الفلاحة , الري و الصيد البحري)
	90%
	75%

	القطاعات الأخرى
	75%
	50%


و يمر إنجاز الاستثمار بإيداع الملفات على مستوى فرع الوكالة، للدراسة، و إعداد دراسة الاستثمار و تسليم شهادات التأهيل. بعدها يتم إيداع الملفات لدى البنوك و التفاوض معها للحصول على موافقة لتمويل الاستثمار
.
الفرع الثالث : تقييم دور الوكالة في الحد من البطالة
نظرا للوضعية الحالية للبطالة، خاصة لدى الشباب، تعد وكالة دعم وتشغيل الشباب الأداة المحورية التي ترتكز عليها سياسة خلق مناصب الشغل، ويعد اليوم الجهاز الأكثر جلبا للقدرات الإبداعية الشبابية إلى حد ما.
وللوقوف على إنجازات الوكالة نضع بين أيدي القارئ الجدول الذي التالي
 يبين المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الوكالة حسب كل نشاط :
" المؤسسات المصغرة الممولة  من طرف الوكالة حسب  كل نشاط حتى 31/12/ 2006.
	التكلفة المتوسطة لمؤسسة مصغرة بالدينار الجزائري
	تكلفة الاستثمار
بالدينار الجزائري
	متوسط عدد مناصب الشغل في كل مؤسسة
	عدد مناصب الشغل 
	النسبة
	عدد
المشاريع
	قطاع نشاط الاستثمار

	1755432.00
	21082736497.00
	3
	30069
	16.76
	12010
	نقل المسافرين

	1992511.00
	20720120614.00
	2
	21389
	14.52
	10399
	نقل البضائع

	1703278.00
	34137088041.00
	3
	55735
	27.98
	20042
	الخدمات

	1869336.00
	17042731970.00
	3
	23417
	12.73
	9117
	الفلاحة

	1931668.00
	20537495220.00
	4
	38195
	14.84
	10632
	الصناعة التقليدية

	2696942.00
	9824958022.00
	4
	13412
	5.09
	3643
	الصناعة

	2363835.00
	6342169909.00
	4
	10823
	3.75
	2683
	البناء و أشغال عمومية

	1270760.00
	2202226753.00
	3
	4346
	2.42
	1733
	الصناعة والأعمال الحرة

	1466873.00
	1500611574.00
	3
	2856
	1.43
	1023
	الصيانة

	4651059.00
	818586433.00
	4
	756
	0.25
	176
	الري

	3738987.00
	673017632.00
	5
	830
	0.25
	180
	الصيد

	1882823.00
	134881742665.00
	3
	201828
	100
	71638
	المجموع


نلاحظ من الجدول أن الوكالة مولت 71638 ملف قادر على إحداث 201828 منصب شغل بتكلفة تقدر بـ 134881742665  دينار جزائري. ويتضح كذلك أن الخدمات تستحوذ على أكبر نسبة من المشاريع المؤهلة وهي 27.98%، و هذا راجع إلى شهادات التأهيل المقدمة من طرف الوكالة إلى الشباب ذوي المشاريع، مما يدل على أن الشباب مهتم أكثر بهذا القطاع لما له من دور في التنمية و كذا تحقيق الأرباح المرجوة، ثم يليه قطاع نقل المسافرين16.76% ونقل البضائع14.52% ، كما يبدو أن الصناعات التقليدية و الحرفية بدأت تنال نصيبها من اهتمام الشباب و ذلك بعد الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدولة اتجاه هذا القطاع
 .
ولكن بإجراء مقارنة بسيطة بين حجم الامتيازات الممنوحة من طرف الوكالة، وحجم الإقدام عليها لجدنا بونا شاسعا، إذا لماذا لا يقدم الشباب على التعامل بالوكالة ؟ بالرغم من نسبة البطالة بينهم.
هذا الأمر يقودنا إلى الرجوع إلى الشروط والإجراءات المتبعة من طرف الوكالة لتمويل المشروعات، فقد رئينا أن الوكالة تعتمد على صيغتين الأولى ثنائية أي بين صاحب المشروع والوكالة، ولكن الدعم المقدم من طرف هذه الأخيرة بسيط مقارنة بالنسبة التي يشترط على الشاب تقديمها، الأمر الذي يجعل من هذه الصيغة غير فعالة ...أما الصيغة الثانية وهي صيغة التمويل الثلاثي وهي تساعد كثيرا على إنجاز المشاريع الكبرى لولا اشتراط الوكالة من صاحب المشروع التعامل مع البنك الذي يعتمد على الفوائد الربوية، ومعلوم أن الربا حرام شرعا قال تعلى" واحل الله البيع وحرم الربا.."
 وهو ما يبرر عزوف أغلب الشباب على التعامل مع الوكالة، حيث يغلب على المجتمع الجزائري الوازع الديني، ولا ترضي أي عائلة مسلمة الاستفادة أموال مزجت بفائدة ربوية، بل إن المجتمع يستهجن وينظر نظرتا دونية لأصحاب المشاريع الممونة من طرف الوكالة.    
المطلب الثاني : برنامج الإدماج المهني في عالم الشغل
الفرع الأول : أهداف الإدماج المهني وشروطه
أولا : الهدف من الإدماج المهني
أمام تزايد عدد خريجي الجامعات والمدارس والمعاهد وحاملي الشهادات والبطالين عموما، وجد المشرع نفسه مجبرا على البحث عن صيغة لإدماج هذه الفئة في عالم الشغل، وذلك في سبيل الحد من نسبة البطالة المتزايدة، وعليه  يسطر  هذا البرنامج عدة أهداف يمكن تلخيصها فيما يلي   : 
الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو إلحاق الشباب البطال بعالم الشغل وهو ما يتضح من تسميته، وذلك عن طريق تشجيع  الإدماج  المهني  للشباب  طالبي  العمل وكافة  النشاطات  والتدابير  الرامية  إلى  ترقية  تشغيل  الشباب  لاسيما  عبر  برامج يعتمد على التكوين التشغيل  والتوظيف
 .ومن بين الأهداف منح الشباب المدمجين خبرة كافية قبل التحاقهم رسميا بالعمل  
يساعد هذا البرنامج إبعاد الشباب عن عالم الجريمة ومحاولة رسم مستقبل لحياتهم المهنية .
ويوجه  هذا البرنامج  إلى  ثلاث  (3)  فئات  من طالبي  العمل :
الفئة  الأولى :  الشباب  حاملي  شهادات  التعليم العالي  والتقنيين السامين خريجي  المؤسسات  الوطنية للتكوين المهني.
الفئة  الثانية  :  الشباب  خريجي  التعليم  الثانوي للتربية  الوطنية  و  مراكز  التكوين  المهني  أو  الذين تابعوا  تربصا  تمهينيا.  

الفئة  الثالثة  :  الشباب  بدون  تكوين ولا  تأهيل .
ويتم الإدماج داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي والتجاري أو في المؤسسات الخاصة، ويترتب  على  إدماج  فئات  طالبي
  العمل  المذكورين أعلاه  إبرام  عقود  إدماج المهني لدي المؤسسات المذكورة بينما يوجه المستفيدون من عقود تكوين إلى ورشات الأشغال المختلفة التابعة للجماعات المحلية في مختلف النشاطات أو لدي الحرفيين الخواص.   

هذا ويتم تحديد  مدة  عقد  الإدماج حسب نوع المؤسسة، حيث تكون سنة  واحدة  غير  قابلة  للتجديد  بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، وسنة  واحدة  قابلة  للتجديد  مرة  واحدة  بناء  على طلب  المستخدم  بالنسبة  للإدارات العمومية، أم بالنسبة لورشات الأشغال فبمدة  الورشة، و سنة  واحدة  غير  قابلة  للتجديد  بالنسبة  للتكوين لدى  الحرفيين. 
ويتقاض المستفيدون من عقود الإدماج من أجرة شهرية تحدد بالاستناد النقطة الاستدلالية لكل صنف وذلك بالاعتماد علي القوانين الصادرة في هذا المجال
، وعليه يقاضي حاملي شهادات التعليم أو خريجي المعاهد الوطنية من منحة قدرها 12000 دج شهريا مع اقتطاع مصاريف التأمين تصبح 11600، وبالنسبة للمستوي الثانوي وخريجي مركز التكوين فتقدر المنحة ب 8000 دج شهريا لتصبح 7400 بعد اقتطاع مصاريف التأمين، وبالنسبة للصنف المتبقي فالمنحة تكون حسب مدة الورشة إذا كانت سنة فتقدر ب 12000 دج وإذا كانت 6 أشهر فتقدر ب6000 دج، كما يستفيد هذا الصنف أي الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين وإدماج من منحة شهرية عندما يتابعون تربصا تكوينيا عند حرفيين.
 
ونشير في هذا الصدد أنه يترتب  على  توظيف  الشباب المستفيدين  من  عقود  الإدماج  لدى  المؤسسات  العمومية والخاصة  مساهمة  الدولة  في  الأجور  في  إطار  عقد  عمل مدعم وذلك وفق نسب محدد قانونا حسب كل صنف
.
بيمنا يستفيد  المستخدمون  والحرفيون المعلمون  الذين  يوظفون  الشباب  المدمجين  في  الجهاز من  التدابير  المحفزة  ذات  الطابع  الجبائي  طبقا  لأحكام 59 من  القانون  رقم  24 - 06   المؤرخ  في26  ديسمبر  سنة  2006  والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 .
  ثانيا : شروط الإدماج المهني  
وضع المشرع بعض الشروط الموضوعية والشكلية لتنفيذ عقود الإدماج، فلا يستفيد من  عقود  الإدماج إلى توفرت فيه الشروط التالية : 

 - ذوي  جنسية  جزائرية ، بالغ  من  18  إلى  35  سنة، مثبت  لوضعيته  إزاء  الخدمة  الوطنية، حائز  على  الشهادات  ومثبت لمستواهم التعليمي  ولتأهيلي  والمؤهلات المهنية ومسجل  كطالبي  عمل  مبتدئ  لدى  الوكالة المحلية  للتشغيل الموجودة  في  مكان  إقامتهم  .

  ويمكن  تخفيض شرط  السن  إلى  16  سنة بالنسبة  للشباب  طالبي  العمل المبتدئين شريطة  أن يقبلوا  متابعة  تكوين  في  الفروع والتخصصات التي تعرف  عجزا في  سوق  التشغيل
.
 ثم يجب  ألا  يتعدى  عدد المستفيدين  من  عقود إدماج  حاملي  الشهادات  وعقود  الإدماج المهني  بالنسبة لكل  مستخدم    % 15 من  تعداد  العمال  المشغل ين في الهيئة  المعنية
 .
يتعين على  الشباب  المدمجين في  إطار هذا النوع من العقود  احترام  النظام  الداخلي  للهيئة المستخدمة، ولا يمكن للمستفيدين  من  عقود  الإدماج  أن يتعرضوا  لفسخ  العقد  دون  أسباب  مبررة  قانونا بل  يتعين عليهم إخطار  كتابيا المستفيد  ومصالح  الوكالة  الوطنية  للتشغيل  اﻟﻤﺨتصة إقليميا  عن  نيته  في  فسخ  عقد  الإدماج  سبعة  (7)  أيام على  الأقل  قبل  تاريخ  فسخه  وتوضيح  الأسباب  المبرر لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الإدماج المهني يكون تحت تسيير الوكالة  الوطنية  للتشغيل،

التي تضمن بالاتصال  مع  مديرية  التشغيل  للولاية  متابعة المستفيدين  و  تقييمهم  ومراقبتهم  خلال فترة  الإدماج. 
الفرع الثالث : تقييم برنامج الإدماج المهني
لا يمكن لأحد أن ينكر أن برنامج الإدماج المهني قد ساهم بشكل كبير منذ انطلاقه منذ أكثر من عقد من الزمن في التخفيف من البطالة و الضغط المتزايد لطالبي العمل، وهو ما جاء على لسان وزبر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ أفريل 2011 بقوله " إن السياسات التنموية التي تم تبنيها منذ بداية الألفية أسفرت على تراجع مطرد لمستوى البطالة حيث انخفضت نسبتها من حوالي 30 % في سنة 1999 إلى 10 % سنة 2010، غير أن البطالة في أوساط الشباب تبقى جد مرتفعة، حيث قدرت بـ  21,5 % بالنسبة لفئة البالغين بين 15 و 25 سنة، كما أن نتائج التحقيقات حول التشغيل والبطالة التي يعدها سنويا الديوان الوطني للإحصائيات، تشير بوضوح أن البطالة في الجزائر هي بطالة إدماج على اعتبار أن 70 % من طالبي العمل هم من الداخلين الجدد لسوق العمل عمرهم لا يتجاوز 30 سنة، هذه المعاينة جعلت السلطات العمومية تتبنى منذ نهاية الثمانينات برامج خصوصية تهدف إلى تيسير و تشجيع الإدماج المهني للشباب.
ففي سنة 1991، تم  اعتماد الجهاز الأول للإدماج  المهني للشباب، الذي من خلاله تم دعم استحداث تعاونيات شبانية من جهة، إلى جانب برامج لإدماج الشباب مهنيا من خلال فتح ورشات الأشغال ذات المنفعة العامة على مستوى البلديات، وبعض قطاعات النشاط كقطاع الأشغال العمومية والري وقطاع الغابات.
هذه الترتيبات التي تم تمويلها عن طريق الصندوق الوطني لترقية التشغيل ، سمحت بتخفيف الضغط على سوق العمل من قبل الشباب خلال فترة التسعينات، وهي الفترة كما هو معروف التي شهدت تطبيق برنامج التقويم الهيكلي للاقتصاد ".
ومع ذلك فإن هذا النوع من البرامج لا يخلو من العيوب نكر بعضها بشكل مبسط :
هذا البرنامج لم يحقق الهدف الرئيسي منه وهو إدماج الشباب في عالم الشغل، بسب تسريح هؤلاء الشباب بعد إنهاء مدة الإدماج، بالإضافة إلى أن مدة 3 سنوات كحد أقصي غير كافية تماما، لذلك كان من الأفضل ترك هذه المدة مفتوحة إلى غاية التحاق الشاب بالعمل أو المهن الحرة، أو تكون محددة المدة ولكنها قبلة للتجديد بناءا على انضباط الشاب .  
ومن بين العيوب التي تؤرق طالبي العمل كثرة العراقيل والإجراءات المفروضة من اجل الحصول علي عقد إدماج، فبالإضافة إلى تعسف الإدارة في كثير من الأحيان، نجد أن الشاب يجد نفسه أمام كم هائل من الوثائق والإثباتات التي تزيد الضغط على الإدارات الأخرى وترهق كاهل الشباب، لذلك كان من الممكن تذليل هذه الإجراءات وتقليل عدد الوثائق لأن كثير منها يغني عن البعض..  
 كما يعاب على هذا النوع من البرامج عدم كفاية المنحة المخصصة لها، بحيث نجد أنها لا تلبي الحجات الضرورية للشباب خاصة أمام ازدياد تكاليف المعيشة، لذلك نجد انه كان من الممكن وضع صيغتين للمنحة ويكون للشاب حق الاختيار، بحيث تعتمد الصيغة الأولى على ما هو موجود حاليا، أما الثانية فتكون المنحة فيها مضاعفة بنسبة 150 % حسب كل صنف، ولكن تكون نسبة 100% من هذه الزيادة عبارة عن دين في ذمة الشاب يتم استرجاعه بمجرد التحاق الشاب بالوظيفة أو المهن الحرة، وذلك عن طريق الاقتطاع من الراتب أو الدخل الشهري .
ويتذمر الشباب أيضا من عدم وجود تناسب بين ما يحملونه من شهادة والمؤسسة التي يتم فيها الإدماج، نظرا لأن التوجيه يكون بحسب اختيار الشاب هذا الأخير الذي يجد نفسه مجبرا في الكثير من الأحيان على اختيار مؤسسة لا يرغب فيها، لذلك يجب على الادراة المكلفة توجيه هؤلاء الشباب حسب إمكانياتهم. 
كما نشير أنه يجب على الدولة خلق مؤسسات صناعية إنتاجية بدلا من الاعتماد الكلى على الإدارات وعلى ما هو موجود من المؤسسات.  
المبحث الثاني : سياسة التأمين على البطالة 
إذا كان المشرع يهدف من سياسة التشغيل السالفة الذكر مكافحة البطالة عن طريق خلق جهاز لدعم تشغيل وإقراض الشباب، أو عن طريق إدماج الشباب البطال من حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد والمراكز .. ، فإن المشرع أراد مكافحة البطالة بطريقة أخرى تتمثل في التأمين على البطالة.  
المطلب الأول : إنشاء الصندوق الوطني للتامين على البطالة
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة هيئة أو جهاز تحت وصاية وزارة التضامن الاجتماعي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وله عدة صلاحيات متعلقة بالشغل والتامين، ويعتمد على نظام خاص لحساب التأمين. 
الفرع الأول : صلاحيات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 
يعتمد الصندوق بالأساس على الاشتراكات المخصصة لأداء التأمينات، لذلك نجد أنه من بين أهم الصلاحيات التي يتمتع بها الصندوق هو السهر على تحصيل هذه الاشتراكات، ورقابة المنازعات المتعلقة بذلك. كما يساعد الصندوق بالتنسيق مع الجماعات المحلية والمصالح العمومية للتشغيل على انخراط  البطالين المستفيدين قانونا من أداءات التأمين عن الحياة العملية
.
ومن أجل مواجهة كل الظروف يؤسس الصندوق احتياطيا ماليا يتم اللجوء إليه في مواجهة الأزمات إزاء المستفيدين في جميع الظروف.
  ومن بين المهام الموكلة للصندوق أيضا إحداث أعمال لفائدة الشباب البطالين، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المالية والصندوق الوطني لترقية الشغل، حيث يشرف على التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة ببعض الأعمال وكذلك الأجور ومجالات التشغيل.
 كما يتكفل بالدراسات التقنية لهذه المشاريع ويتم ذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل، ويقدم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من اجل المحافظة على مناصب الشغل المتواجدة على مستواها
.     
الفرع الثاني : نظام عمل الصندوق الوطني للتأمين  
نتناول تحت هذا العنوان المدة التي يتكفل بها نظام التأمين على البطالة وكيفية حساب تعويض التامين علي البطالة، وذلك على ضوء المرسوم التنفيذي 94/189 
 .
أولا : شروط الانخراط في الصندوق الوطني للتأمين علي البطالة
ونشير أن قضية التأمين على البطالة تنحصر في الأجراء المنتمين للقطاع الاقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية بتقليص عدد العمال أو لإنهاء نشاط المستخدم
 .
ويجب للاستفادة من اداءات التأمين عن البطالة أن تتوفر في الجير الشروط التالية :
أن يكون منخرطا في الضمان الاجتماعي مدة إجمالية قدرها 3 سنوات على الأقل - أن يكون مثبتا في الهيئة المستخدمة قبل التسريح - أن يكون مسددا لاشتراكاته بانتظام منذ 6 أشهر على الأقل - أن لا يكون قد رفض عملا أو تكوينا تحويليا قصد شغل منصب - أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين تم تسريحهم في إطار تقليص العمال أو انتهاء نشاط صاحب العمل - أن يكون مقيما في الجزائر- أن يكون مسجلا كطالب عمل لدي المصالح المكلفة بالتشغيل منذ شهرين بناءا على ما جاء به القانون 98/07 المعدل للمرسوم التنفيذي 94/11 الذي كان ينص على مدة ثلاثة أشهر
.
ثانيا : حقوق المنخرطين في نظام التامين على البطالة
يترتب على قبول الأجير في نظام التأمين على البطالة من الحقوق التالية : 
الحق في مجموع الأداءات للضمان الاجتماعي المستحقة للأجراء - التعويض الشهري عن البطالة - أداءات عينية للتأمين عن المرض والأمومة - المنح العائلية - اعتبار فترة التكفل بالنسبة لنظام التامين عن البطالة كفترة نشاط لدي نظام التقاعد- الاستفادة من رأسمال الوفاة لفائدة ذوي الحقوق .
ويحدد تعويض التامين على البطالة لمدة 3 سنوات كما ذكرنا وذلك بتطبيق النسب التنازلية التالية : 
100% من الأجر المرجعي خلال الربع من مدة التكفل 
80% من الآجر المرجعي خلال الربع الثاني من مدة التكفل    
60% من الأجر المرجعي خلال الربع الثالث من مدة التكفل 
50% من الآجر المرجعي خلال الربع الثاني من مدة التكفل 
ويتحمل نظام التامين على البطالة الالتزامات المترتبة على المستخدم في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك بنسبة 15% من الأجر الوطني المضمون
. 
المطلب الثاني : منح القروض من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
يساهم الصندوق الوطني للتامين على البطالة في خلق مشاريع ونشاطات ومؤسسات مصغرة لفائدة الشباب البطال وفقا لشروط وكيفيات محددة، ولكن الملاحظ هو كثرة العراقيل والمشاكل التى قد تحول دون تحقق أهدافه. 
 الفرع الأول : كيفية الاستفادة من دعم نشاطات البطالين ذوي المشاريع 
أولا :  شروط الاستفادة من دعم نشاطات البطالين ذوي المشاريع
يهدف المشرع من خلال هذا البرنامج إلى مساعدة ودعم الشباب البطال والبالغين من العمر 30 إلى 50 من أجل استحداث نشاطات إنتاج للسلع والخدمات وتوسيعها
، وذلك استنادا إلى الشروط التالية :
ألا تتجاوز قيمة القروض الممنوحة للاستثمار مبلغ 10 ملايين دج
  - يبلغ من العمر 30 إلى 50 سنة - مقيم بالجزائر وان يحمل الجنسية الجزائرية- مسجل لدي الوكالة الوطنية للتشغيل منذ شهر واحد على الأقل أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة- لم يستفد من قبل من إعانة عمومية في إطار إحداث النشاط- يملك المؤهلات ذات الصلة بالنشاط  - ألا يكون قد مارس نشاطا لحسابه الخاص منذ 12 شهرا على الأقل - أن يكون قادرا على المساهمة في تمويل المشروع .
ومن أهم النشاطات الممونة من طرف البرنامج كافة نشاطات الإنتاج والخدمات باستثناء نشاطات إعادة البيع دون تحويل المنتوج، ومن بين النشاطات الممونة قطاع الفلاحة والصيد البحري والري
.
ثانيا : الامتيازات الممنوحة للبطالين
يمنح الصندوق الوطني للتامين على البطالة كثير من الامتيازات لذوي المشاريع من أهمها: 
قرض بدون فائدة – مرافقة شخصية من خلال مستشار مساعد عبر كامل مراحل المشروع – تخفيض نسبة الفائدة عل القروض البنكية، بنسبة 75% عندما يتعلق المشروع بقطاع الري والفلاحة والصيد البحري، ونسبة 60% في باقي القطاعات، وتخفض النسبة إلى  95 % عندما ينجر المشروع في مناطق خاصة، وإلى نسبة 80 % عندما ينجز المشروع في الجنوب أو الهضاب العليا .
ومن بين الامتيازات نجد أن صاحب المشروع يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المتعلقة بالمشروع، ونسبة 5 % على الحقوق الجمركية، الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.
ثالثا : تمويل المشروع 
تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع ب 10 ملايين دج كحد أقصي ويكون التمويل على النحو التالي :
إذا كانت قيمة القرض أقل من 5 ملايين دج تكون المساهمة الشخصية بنسبة 1% من المبلغ الإجمالي للاستثمار، ويقدر القرض الذي يمنحه البنك 29 % المبلغ الإجمالي للاستثمار، أما القرض البنكي فلا يتجاوز نسبة 70 % المبلغ الإجمالي للاستثمار.
وإذا كانت قيمة القرض ما بين 5 ملايين دج إلى 10 ملايين دج، تكون المساهمة الشخصية بنسبة 2 %  المبلغ الإجمالي للاستثمار، ويقدر القرض الذي يمنحه البنك 28 % المبلغ الإجمالي للاستثمار، أما القرض البنكي فلا يتجاوز نسبة 70% المبلغ الإجمالي للاستثمار، بالإضافة إلى أن هناك اعتبارات خاصة بالمنطقة التي يتم فيها الاستثمار
.
الفرع الثاني : تقييم دور الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في التشغيل  
يمكن إجمال أهم نقاط التقييم في العناصر التالية :
لا شك في أن الصندوق ساهم إلى حد ما في تعويض المسرحين من العمال، وبالتالي التقليل من البطالة، ومع ذلك فإن قضية التأمين عن البطالة ناتج عن قضية الخصخصة المنتهجة من طرف الدولة والتي ينتج عنها تسريح الآلاف من العمال، وبالتالي فإن الإشكالية في قضية خصخصة المؤسسات، ويتوجب على الدولة خلق مؤسسات اقتصادية بالتعاون مع الخواص والشركاء، في مواجهة تسريح العمال. 
المساهمة في إحداث نشاطات ودعم مشاريع الشباب عن طريق القروض الممنوحة... ولكن الإشكالية بالنسبة لهذا النوع من القروض هو اعتمادها على الفوائد الربوية، وهو ما يفسر عزوف البطالين عن مثل هذه البرامج، وحتى وإن تم إنشاء مشاريع ومؤسسات فإنها بعيدة كل البعد إحتياجات المجتمع لأن أكثرها يتعلق بالخدمات أو بعض المجالات غير المهمة أو غير متناسبة مع المحيط الاقتصادي ... 
 الخاتمة :
بالرغم من أننا نثمن ونقدر المجهودات التي تقوم بها الحكومة  في سبيل التخفيف من حدة البطالة، خاصة في مجال تشجيع الشغل ودعم الشباب وإدماجهم والتأمين على البطالة، إلا أن ذلك لن يقعدنا عن إبداء بعض الملاحظات والتوصيات المستخلصة من خلال هذه المداخلة والتي من أهمها:
ضرورة إلغاء الفائدة الربوية على القروض الممنوحة في إطار البرامج المتعلقة بدعم الشباب، والاعتماد على إجراءات بديلة لا تتعارض مع مقومات المجتمع الجزائري، كالمشاركة في المشاريع والضمان وغيرها ..
ضرورة خلق مؤسسات إنتاجية كبيرة من طرف الدولة لمساعدة المؤسسات الصغيرة المنجزة من طرف الشباب على النهوض والتطور والنجاح ... وذلك عن طريق التعقد مع هذه المؤسسات...
ضرورة مراعاة المحيط الاقتصادي واحتياجات السوق الوطنية عند خلق هذا النوع من المؤسسات، والتركيز على المشاريع الإنتاجية بدلا من الخدماتية وذلك عن طريق التعاقد مع مستثمري الدول الصناعية النامية مثل الصين والهند...
وضع صيغتين للمنحة المخصصة للشباب في عقود الإدماج  بحيث يكون للشاب حق الاختيار، بحيث تعتمد الصيغة الأولى على ما هو موجود حاليا، أما الثانية فتكون المنحة فيها مضاعفة بنسبة 150 % حسب كل صنف، ولكن تكون نسبة 100% من هذه الزيادة عبارة عن دين بدون فائدة في ذمة الشاب يتم استرجاعه بمجرد التحاق الشاب بالوظيفة أو المهن الحرة، وذلك عن طريق الاقتطاع من الراتب أو الدخل الشهري، كما يجب تذليل إجراءات الحصول على هذه العقود.
ضرورة إعادة النظر في قضية خصخصة المؤسسات التى تعتبر السبب الرئيسي فى تسريح العمال، والبحث عن صيغ مكملة للتأمين عن البطالة لأنها في الحقيقة تعتبر بطالة مقنعة.
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